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مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

أما بعـد :

فهذه جملة من المسائل والفوائد التي قد انتقيتها من كتاب [ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ] من تأليف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد بلغ عددها [ 290 ] مسألة وفائدة في مختلف الأبواب .

أسأل ربي أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن ينفع به .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم

وكتبه

عبدالعزيز بن حمود عبدالله صائغ

abu.osamh.1@hotmail.com
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33- الأرجح العمل بزيادة ( اللهم ربنا لك الحمد )وكذلك زيادة ( الواو ) . لأنهما يفيدان معنى زائداً .ج/2ص 59

34- جواز إتباع من خلف الإمام ممن لا يراه و لايسمعه , كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول والثالث بالثاني ونحوه .ج/2ص62 

35- معنى ( أفتان يا معاذ ) أي أتعذب أصحابك بالتطويل . ج/2ص64

36- صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . ج/2ص64

37- الإمامة أفضل من الأذان , لأنه لم يشترط في المؤذن شرطاً . ج/2ص69

38- تصح إمامة الصبي , والدليل على من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل . ج/2ص69

39- معنى ( لا هجرة بعد الفتح ) أي : من مكة إلى المدينة , لأنهما جميعاً صارا دار إسلام . ج/2ص71 

40- صحة الصلاة خلف الفاجر وهو المنبعث في المعاصي - للأصل وهي : من صحت صلاته صحت إمامته . ويؤيد ذلك : فعل الصحابة , فإنه أخرج البخاري في التاريخ , عن عبد الكريم البكاء , أنه قال : أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , يصلون خلف أئمة الجور . ج/2ص73

41- وجوب تسوية الصفوف . قال الصنعاني : وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم : ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ) أخرجه أبو داود وصححه الألباني , قال الصنعاني : وانك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملئون الصف الأول لو قاموا فيه , فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفاً على اثنين وعلى ثلاثة ونحو ذلك . ج/2ص75

42- النساء إذا صلين و أمتهن امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها . ج/2ص 78

43- صحة صلاة من قام عن يسار الإمام , و أنه يكون مساويا له , فقد أخرج ابن جريج , قال : قلنا لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل , أين يكون منه ؟ قال : إلى شقه . قلت : أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال : نعم . قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم . ج/2ص79

44- اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه : هل هو أول صلاته أو آخرها ؟ والحق : أنها أولها . ج/2ص86

45- استخلف النبي صلى الله عليه وسلم : ابن ام مكتوم مرتين في الصلاة . قال الصنعاني : وقد عدت الاستخلاف له , فبلغت ثلاث عشرة مرة . ذكره في الخلاصة . ج/2ص89

46- صحة إمامة الأعمى من دون كراهة . ج/2ص90

47- قال ابن القيم في الهدي النبوي : كان صلى الله عليه وسلم , يقصر الرباعية فيصليها ركعتين , من حين يخرج مسافراً , إلى أن يرجع إلى المدينة , ولم يثبت انه أتم الرباعية في السفر البتة . ج2/ص95

48- صلاة الجمعة تصح للاحق وان لم يدرك من الخطبة شيئاً . ج/2ص119

49- البدعة : ما عمل على غير مثال سابق . ج/2ص123

50- عقد البخاري باباً في استحباب قول الخطيب ( أما بعد ) وذكر فيه جملة من الأحاديث , وقد جمع الروايات التي فيها ذكر ( أما بعد ) لبعض المحدثين , وأخرجها عن اثنين وثلاثين صحابياً . ج/2ص123

51- خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها . ج/2ص127 

52- الكلام حال جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب , فلا ينهى عن الكلام حاله . ج/2ص128 

53- اختلفوا في معنى قوله ( لغوت ) والأقرب ما قاله ابن المنذر : أن اللغو ما لا يحسن . ج/2ص129

54- وجوب تقديم صلاة العيد على الخطبة . وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين . فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلاً خلاف السنة . ج/2ص168

55- خطبة العيد كخطب الجمع أمر ووعظ , وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما , ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم , وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة . ج/2ص172

56- وكان صلى الله عليه وسلم , يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين . ج/2ص175

57- عدم افتتاح الخطبة بالبسملة , بل بالحمد لله ولم تأت رواية عنه صلى الله عليه وسلم , أنه أفتتح الخطبة بغير التحميد . ج/2ص201

58- من استحل محرماً ,أي : اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم , الذي أخبر أنه حرام , فقوله بحله ردٌ لكلامه وتكذيبٌ , وتكذيبه كفر . ج/2ص212 

* * *


1- النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء و محنة أو خشية من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع و عدم الصبر على القضاء وعدم الرضا, أما إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين أو كان تمنياً للشهادة فلا بأس به . [ ج2/ص 229 ].

2- قوله : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) موتاكم : أي موتى المسلمين , أما موتى غيرهم فيعرض عليه الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وسلم على عمه .[ ج2/ص 231 ].

3- البصر يتبع الروح؛ أي: ينظر أين يذهب .[ ج2/ص 234 ].

4- جواز تقبيل الميت بعد موته . [ ج2/235 ].

5- النبي صلى الله عليه وسلم – ليس كغيره من الموتى . [ ج/2 ص 239 ].

6- الحكمة من غسل السدر و الكافور للميت : غسله بالسدر قالوا : أنه يلين جسد الميت , وأما غسله بالكافور فقالوا : أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه ورد ما يتحلل من الفضلات ويمنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك , وهذا هو السر في جعله في الآخرة إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء . [ ج2/ص241 ].

7- جواز جمع جماعة في قبر واحد وكأنه للضرورة , وبوب البخاري ( باب دفن الرجلين و الثلاثة في قبر ) ومثله المرأتان والثلاثة . [ ج/2 ص 249 ].

8- قال الشافعي : جاءت الأخبار كأنها عيانٌ من وجوهٍ متواترة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم , لم يصلي على قتلى أحد ) , وما روي : ( أنه صلى عليهم وكبر على حمزة رضي الله عنه سبعين تكبيرة ) , فلا يصح . [ ج2/250 ] .

9- للرجل أن يغسل زوجته و هو قول الجمهور . [ ج2/ص 252 ].

10- للعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا , قال ابن العربي : مذهب العلماء كافة : أن الصلاة على كل مسلم ومحدود و مرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا . [ ج2/ص253 ].

11- اختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة : فقيل : إلى شهر بعد دفنه , وقيل : إلى أن يبلى الميت , لأنه إذا بلي لم يبقى ما يصلى عليه , وقيل : أبداً لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل وقت . قلت : وهذا هو الحق , إذ لا دليل على التحديد بمدة . و أما القول بالصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم , فلا ينهض لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل . [ ج/2 ص 256 ] .

12- النجاشي : اسم لكل منْ ملكَ الحبشة . [ ج2/ ص 258 ].

13- عدم كراهة صلاة  الجنازة في المسجد وهو قول الجمهور. [ ج2/ ص 261 ].

14- وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. [ ج2/ص 265 ].

15- وضع الثوب سترة للقبر خاص بالنساء : أخرج البيهقي عن رجل من أهل الكوفة ( أن علياً بن أبي طالب – رضي الله عنه – أتاهم وهم يدفنون ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال : إنما يصنع هذا بالنساء . [ ج2/ص 280 ].

16- مشروعية الحثو على القبر ثلاثاً و يكون باليدين معاً لثبوته في حديث عامر بن ربيعة . [ ج2/ص 287 ].

17- حديث ( كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره و انصرف الناس عنه , أن يقال عند قبره , يا فلان : قل ربي الله , وديني الإسلام , ونبي محمد .. ) حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . [ ج/2 ص 291 ].

18- جواز البكاء على الميت بعد موته , إلا أنه عورض بحديث ( فإذا وجبت فلا تبكين باكية ) وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء , لأنه قد يفضي بكاؤهن إلى النياحة فيكون من باب سد الذريعة . [ ج/2 ص299 ].

19- الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه و الاستغفار لها , وعليه وردت الأدعية القرآنية ( ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) و قوله ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين ) . [ ج/2 ص 303 ].

* * *


1- الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما نائبه , فمن امتنع منها أخذت منه قهراّ . [ج2/ ص 312].

2- قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ , وأنه النصاب المجمع عليه . [ ج/2 ص 321].

3- نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع , وإنما الخلاف في قدر الدرهم . [ج/2 ص 327].

4- لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجمهور . [ج/2 ص 329].

5- لا يجب في البقر العوامل شيء , وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة ً . [ ج2/ ص 331].

6- وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور . [ج/2 ص 332].

7- جواز الصلاة على غير الأنبياء , وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقته , وكرهه مالك , وقال الخطابي : أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له, فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاءٌ لهم بالمغفرة , وصلاتهم عليه دعاءٌُ له بزيادة القربة و الزلفى ؛ ولذلك كان لا يليق بغيره . [ج/2 ص 333].

8- وجوب صدقة الفطر ؛ لقوله ( فرض ) فإنه بمعنى ألزم وأوجب . قال إسحاق : هي واجبة بالإجماع . [ج/2 ص 351].

9- اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر , و أنها لا تجب على الكافر عن نفسه و هذا متفق عليه . [ج/2 ص 352].

10- هل يخرج المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا , وقالت الحنفية وغيرهم : تجب ؛ مستدلين بحديث :( ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر ) , وأجيب بأن حديث الباب خاص والخاص يقضي على العام فعموم قوله :( عبده ) مخصص بقوله :( من المسلمين ) و أما قول الطحاوي : إن ( من المسلمين ) صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم فإنه يأباه ظاهر الحديث . [ج/2 ص 353].

11- لا مفهوم للعدد في حديث :( سبعة يظلهم الله .. ) فقد وردت خصال أخرى تقتضي الظل , وأبلغها المصنف في الفتح إلى ثمان ٍ وعشرين خصلة وزاد عليها الحافظ السيوطي رحمه الله حتى أبلغها إلى سبعين وأفردها بالتأليف ثم لخصها في كراسة ٍ سماها : ( بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال ) . [ج/2 ص 359].

12- من فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة . [ج /2 ص 359].

13- اختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله , فقال القاضي عياض رحمه الله : إنه جوزه العلماء وأئمة الأمصار , قال الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث . والأولى أن يقال من تصدق بماله كله وكان صبوراً على الفاقة ولا عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلك , ويدل له قوله تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ) و : ( يطعمون الطعام على حبه ) . ومن لم يكن بهذه المثابة كره له ذلك . [ج/2 ص 362].

14- الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم :( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) وبين قوله : ( أفضل الصدقة جهد المقل ) أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية . ج/2 ص 363 15- النفقة على النفس صدقة . [ج/2 ص 364].

16- جواز تصدق المرأة من بيت زوجها , والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم , قال ابن العربي – رحمه الله - : وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان , ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال – وهو اختيار البخاري – ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ) قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ( ذلك أفضل أموالنا ) .

إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فلها نصف أجره ) ولعله يقال في الجمع بينهما : إن إنفاقها مع إذن تستحق به الأجر كاملا ً ومع الإذن نصف الأجر , وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه القساء و البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك , جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف الأجر . ج/2 ص 364
 17- جواز صرف زكاة المرأة لزوجها وهو قول الجمهور , وفيه خلاف لأبي حنيفة , ولا دليل يقاوم النص المذكور . [ج/2 ص 366].

18- القول فيمن له القدرة على التكسب ؟ للشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما : أنه حرام لظاهر الأحاديث . والثاني : أنه مكروه بثلاثة شروط : أن لايذل نفسه , ولا يلح في السؤال , ولا يؤذي المسئولَ . [ج/2 ص 369].

19- من سأل السلطان فإنه لا مذمة فيه , لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال , ولا منة للسلطان على السائل , ولأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه . وظاهره أنه و إن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه ؛ لأنه جعله قسيماً للأمر الذي لا بد منه . [ج/2 ص 370].

20- تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله , فأما عليه صلى الله عليه وسلم فإنه إجماع . [ج/2 ص 376].

21- المراد بالآل فيه خلاف والأقرب ما فسرهم به الراوي وهو زيد بن أرقم وهم : آل علي و آل العباس و آل جعفر و آل عقيل . انتهى . قلت نزيد وال الحارث بن عبد المطلب . [ ج/2 ص 377 ].
* * *


1-
جواز إطلاق رمضان على شهر رمضان , و أما حديث ( لا تقولوا رمضان , فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى , ولكن قولوا : جاء رمضان ) فهو حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح . ج2ص 386

2-
الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية  وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها . ج2ص 390

3-
استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله . ج2ص397

4-
الحكمة من تعجيل الإفطار: هي مخالفة اليهود و النصارى قال المهلب : والحكمة في ذلك أنه لا يزاد في النهار . و لأنه أرفق بالصائم وأقوى للعبادة . ج2ص397

5-
نقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب , والبركة المشار اليها فيه إتباع السنة و مخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعاً :( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) والتقوي بها على العبادة وزيادة النشاط و التسبب للصدقة على من سأل وقت السحر . ج2ص398

6-
ورد في عدد أكل التمرات أنها ثلاث . ج2ص399

7-
الإفطار على التمر هو السنة. قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشي الحلو مع خلوّ المعدة أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به، لا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب .ج2ص399

8-
جواز القبلة والمباشرة للصائم بدليل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم . ج2ص404

9-
اختلف فيمن إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى ,و الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد . ج2ص405

10-
وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً، وذكر النووي أنه إجماع . ج2ص419

11-
صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي: إنه إجماع . ج2ص421

12-
قال الصنعاني رحمه الله تعالى فيمن صام الست من شوال : واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر . ج2ص427

13-
معنى في سبيل الله : إذا أطلق يراد به الجهاد . ج2 428

14-
تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة، وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص. ج2ص 435

15-
قال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده . ج2ص435

16-
اختلف العلماء في قوله : ( لاصام من صام الأبد ) : قال شارح المصابيح: فسر هذا من وجهين أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه زجراً له عن صنيعة؛ والآخر على سبيل الإخبار، والمعنى أنه بمكابدة صورة الجوع وحرّ الظمإ لاعتياده الصوم حتى خف عليه لم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم . ج2ص441

17-
اختلف العلماء في حكم صيام الأبد والتحريم هو الأوجه دليلاً . ج2ص442

18-
خص النبي صلى الله عليه وسلم آخر رمضان بالاجتهاد , لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتمها . ج2ص445

19-
المقصود من الاعتكاف : جمع القلب على الله بالخلوة مع خلو المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداه . ج2ص445

20-
بيت المقدس سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كما قاله الزمخشري . ج2ص452

* * *


1-
اختلف العلماء في أفضل المكاسب , قال النووي : والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد . ج/3ص12

2-
قال الجوهري : الصنم هو الوثن . وقال غيره : الوثن ماله جثة , والصنم ما كان مصوراً . ج/3ص13

3-
جواز الانتفاع بالنجس مطلقاً وتحريم بيعه . ج/3ص15

4-
تحريم ثمن الكلب وهو عام لكل كلب من معلم وغيره و ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز اقتناؤه . ج/3ص17

5-
تحريم ما تأخذه الزانية مقابل الزنا , واختار ابن القيم  : التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به , ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع  ماله . ج/3ص18

6-
تحريم بيع السنور [ القط أو الهر ] وذهب إلى تحريمه أبو هريرة و طاوس ومجاهد ج/3ص24

7-
التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو و إن كان فيه إيذاء الحيوان إلا انه ليس إضرارا فيجوز . ج/3ص59

8-
في معنى حديث ( من غش فليس مني ) : قال سفيان ابن عيينة : نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس و أبلغ في الزجر . ج/3ص63

9-
أجمعت الأمة على تحريم الربا ج/3ص78

10-
الأنباط : هم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم , سموا بذلك لكثرة معرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه . ج/3ص108

11-
في معنى حديث :( من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) وتأدية الله عنه تشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي دينه و أداؤها في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله تعالى . ج/3ص109

12-
قال عمر رضي الله عنه : إياكم والدين فإن أوله هم و آخره حرب .ج3ص123

13-
الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام , ثم قررها الشارع على ما كانت عليه.ج/3ص142

14-
للحفاظ في سماع الحسن من سمرة ثلاثة أقوال : أولاً / انه سمع منه مطلقاً , وهو مذهب علي بن المديني والبخاري و الترمذي , الثاني / لا , مطلقاً , وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان , ويحيى بن معين وابن حبان , الثالث / انه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة , وهو مذهب النسائي و اختاره ابن عساكر و ادعى عبد الحق انه الصحيح .ج/3ص150

15-
جواز التداوي بإخراج الدم , وهو إجماع . ج/3ص180

16-
تحريم الرجوع في الهبة , وهو مذهب جماهير العلماء , وبوب له البخاري :( باب لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ) , وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للوالد ونحوه .ج/3ص202

17-
جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به وان الآخذ يملكه بمجرد الأخذ , وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وان كان يسيراً .ج/3ص211

18-
الضالة تقال على الحيوان , وما ليس بحيوان يقال له لقطة .ج/3ص212

19-
معنى الحبر : قال أبو عبيد : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه , وقيل سمي حبراً لما يبقى من أثر علومه .ج/3ص222

20-
وجوب الوصية على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله تعالى أو لآدمي ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به و ما انتفى فيه واحد من ذلك فليس بواجب .ج/3ص233

* * *


1-
اختلف العلماء في المراد بالباءة , والأصح أن المراد بها الجماع . ج3/ص249

2-
وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار عن الشهوة ولسر جعله الله تعالى في الصوم فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم . ج/3ص250

3-
استدل بعض المالكية بحديث [ عليه بالصوم فإنه له وجاء ]على تحريم الاستمناء لأنه لو كان مباحاً لأرشد إليه . ج/3ص251

4-
التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله . ج/3ص253

5-
جواز النظر إلى من يريد زواجها . ج/3ص262

6-
قال النووي: الصواب [ في المتعة ] أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً . ج/3ص287

7-
قال أهل اللغة : الطروق : المجيء ليلا من سفر وغيره على غفلة , ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال في النهار إلا مجازا. النهي  بالليل وانه لا كراهة في وصوله  إلى أهله نهارا من غير شعورهم .ج/3ص319

8-
قال القاضي : وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا لمعنى مقصود من الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين انتهى . قال الصنعاني : ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج فما كان لونه مغايراً للون الشعر فلا خداع فيه . ج/3ص 329

9-
إذا تعدّد لون المأكول من طعام أو غيره فله أن يأكل من أي جانب وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكل شيء فله أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب . ج/3ص365

10-
قال الغزالي: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة لأن النبي صلى الله  عليه وعلى آله وسلم  لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهرة أو حائض مع أمره له بالطلاق. ج/3ص395

11-
لا يقع الطلاق بحديث النفس , وهو قول الجمهور .ج/3ص405

12-
اختلف في طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع , وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لمّا وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى . ج/3ص47

13-
الشح هو البخل مع الحرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء .ج/3ص503

14-
وجوب النفقة والكسوة للزوجة , قال ابن القيم : وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من الصحابه البتة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف وليس من المعروف فرض الدراهم بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل . ج/3ص508

15-
قال الدميري في [ شرح المنهاج ] : الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها . ج/3ص529

* * *


1-
الدية تسمى عقلاً , لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول . ج/4ص15

2-
الجناية هي الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص . ج/4ص59

3-
جواز قتال البغاة , وهو إجماعٌ , وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار, قالوا : لما يلحق المسلمين من الضرر منهم , قال الصنعاني : واعلم أنه يتعين أولاً قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي . ج/4ص74

4-
ذهب الجمهور إلى قتل المرأة المرتدة . ج/4ص86

5-
 يقتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهدر دمه فإن كان مسلماً كان سبه له صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ردّة فيقتل , و قال ابن بطال: من غير استتابة , و نقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب . ج/4ص88

* * *

1-
قال الصنعاني : ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه ولا يخفى ظهور أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يجلد من رجمه. فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم ثم حصل لي التوقف هنا . ج/4ص97

2-
اتفق العلماء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائماً، إلا عند مالك فقال: قاعداً، وقيل يتخير الإمام بينهما . ج/4ص109

3-
التوبة لا تسقط الحدّ وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور. والخلاف في حدّ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور . ج/4ص110

4-
المخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته . ج/4ص117

5-
اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ففي رواية أنس أنها نزلت في قصة هلال، وفي أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني ولا ريب أن أوّل لعان كان بنزولها لبيان الحكم , وجمع بينهما بأنها نزلت في شأن هلال وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك . ج/4ص121

6-
تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وادّعى ابن عبد البرّ الإجماع على ذلك . ج/4ص133

7-
قال الصنعاني : من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه . ج/4ص140

8-
اختلف العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال أقربها: جواز الجلد بالعود غير الجريد ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال , قال في شرح مسلم: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب ثم قال: والأصح جوازه بالسوط . ج/4ص154

9-
صفة سوط الضرب يكون بين الجديد و الخلق , قال ابن الصلاح : والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف . ج/4ص159

10-
التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق , والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك , وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً . 
والثاني: السيد يعزّر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح .          
والثالث: الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن. وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان والمراد هنا الأولان . ج/4ص173

11-
قال النووي في شرح مسلم ما معناه: وأما من مات في حدّ من الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جلاده فمات فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة وذكر تفاصيل في ذلك مذهبية . ج/4ص175

* * *

1-
قوله: "ولم يحدث نفسه" لا يدل على العزم الذي معناه عقد النية على الفعل، بل معناه هنا لم يخطر بباله أن يغزو، ولا حدّث به نفسه ولو ساعة من عمره ولو حدّثها به أو خطر الخروج للغزو بباله حيناً من الأحيان، خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق . ج/4ص183

2-
لا يجب الجهاد على المرأة، وعلى أن الثواب الذي يقوم مقام ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها، ذلك لأن النساء مأمورات بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات . ج/4ص185

3-
ذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا . ج/4ص187

4-
جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة . ج/4ص193

5-
في شرح مسلم أن الشافعي قال: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة استعين به وإلا فيكره. ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أبيّ وأصحابه . ج/4ص203

6-
ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك. وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها، لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة . ج/4ص207

7-
الغلول هي الخيانة في الغنيمة قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه أي يخفيه، وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي . ج/4ص209

8-
جواز ترك اخذ الفداء من الأسير و السماحة لشفاعة رجل عظيم , وأنه يكافأ المحسن و إن كان كافراً . ج/4ص219

9-
السرية قطعة من الجيش تخرج منه و تعود إليه و هي من مائة إلى خمسمائة . ج/4ص221

10-
الهدنة : هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة . ج/4ص238

11-
يقتصر في الرد على أهل الكتاب بقوله ( وعليكم ) وهو هكذا بالواو عند مسلم . ج/4ص246

12-
السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . ج/4ص252

13-
قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدرّب على الحرب. وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدّة للجهاد وقيل إنه يستحب .ج/4ص252

14-
المراد في قوله ( خفٍّ ) الإبل , والحافر : الخيل , والنصل : السهم . ج/4ص253

15-
من لم يحسن الرمي لا يسمى معداً للقوة . ج/4ص255

* * *

1-
جواز أكل لحم الخيل , وعليه جماهير السلف و الخلف . ج/4ص264

2-
جواز أكل الجراد , قال النووي هو إجماع . ج/4ص266

3-
ورد حديثان ضعيفان في الجراد أنه من صيد البحر و الأصل أنه بري حتى يقوم الدليل على أنه بحري . ج/4ص267

4-
جواز أكل الأرنب و هو إجماع . ج/4268

5-
ذكر الدميري في ( حياة الحيوان ) أن التي تحيض : المرأة و الضبع و الخفاش و الأرنب ويقال إن الكلبة كذلك . ج/4ص268

6-
تحريم أكل النملة و النحلة و الهدهد و الصرد , وهو رأي الجمهور وفي كل واحدة خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع . ج/4ص269

7-
حل أكل الضبع , قال الشافعي : وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا و المروة من غير نكير . ج/4ص270

8-
وقع الخلاف في  مسألة أكل القنفذ فقيل يحرم و قيل حلال وإلى هذا القول ذهب مالك و ابن أبي ليلى إلى انه حلال و هو أقوى من القول بالتحريم لعدم نهوض الدليل مع القول بان الأصل الإباحة في الحيوان . ج/4ص271

9-
اختلف العلماء في نحر ما يذبح و ذبح ما ينحر فأجازه الجمهور . ج/4ص274

10-
صحة تذكية المرأة , وهو قول الجماهير و فيه قول شاذ أنه يكره و لا وجه له . ج/4ص290

11-
الجنين إذا اخرج من بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها فهو حلال مذكى بذكاة أمه . ج/4ص296

12-
يستحب إضجاع الضحية من الغنم , ولا تذبح قائمة و لا باركة لأنه ارفق لها وعليه إجماع المسلمين .ج/4ص301

13-
يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال , وقد قال الخليل و الذبيح عليهما السلام عند عمارة البيت : ( ربنا تقبل منا ) . ج/4ص301

14-
الإجماع على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام . ج/4ص311

15-
تجزئ الشاة عن الرجل و أهل بيته وهو الحق . ج/4ص313

16-
في كتب الحنابلة أن تثقيب أذن الصبية للحلية جائز ويكره للصبيان وفي فتاوى قاض خان من الحنفية : لا بأس بتثقيب أذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه , ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم . ج/4ص320

17-
التحنيك : أن يضع التمر و نحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء , وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته . ج/4ص322

* * *

1-
قال ابن عبدالبر : لا يجوز الحلف بغير الله تعالى  بالإجماع . ج/4ص326

2-
المراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها و أعراضها لا تقليب ذوات القلوب . ج/4ص334

3-
النهي عن الحلف بالامانه , لأنها ليست من صفات الله تعالى بل من فروض العباده . ج/4ص335

4-
قال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من ثمانين موضعاً . ج/4ص336

5-
قال النووي قوله عليه الصلاة والسلام ( إن لله تسعة وتسعين اسماً ) : أي ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين، ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعاً: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك" فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها .ج/4ص341

6-
قال الصنعاني رحمه الله تعالى : القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيد تأكيداً تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله: "وإنما يستخرج به من البخيل". وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم. وهو وإن كان أثراً فهو يقوّيه ما ذكر في سبب نزول الآية . ج/4ص347

7-
النذر الذي لم يسم كأن يقول: لله عليّ نذر. فقال كثير من العلماء: في ذلك كفارة يمين لا غير، وعليه دل حديث عقبة وحديث ابن عباس، وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين، كما صرح به الحديث، سواء فعل المعصية أم لا . ج/4ص350

8-
أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء". ج/4ص353

* * *

1-
قال في مختصر شرح السنّة : إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته، قال: والمجتهد من جمع خمسة علوم : علم كتاب الله، وعلم سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم. وعلم اللغة، وعلم القياس . ج/4ص362

2-
قال الصنعاني رحمه الله تعالى : وإنما نهى عن طلب الإمارة لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف، وقدرة بعد عجز تتخذها النفس المجبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو، والنظر للصديق. وتتبع الأغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عاقبتها. ولا سلامة مجاورتها فالأولى أن لا تطلب ما أمكن . ج/4ص366

3-
يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدّعي أولاً، ثم يسمع جواب المجيب، ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المدعي قبل جواب المجيب، فإن حكم قبل سماع الإجابة عمداً بطل قضاؤه وكان قدحاً في عدالته، وإن كان خطأ لم يكن قادحاً وأعاد الحكم على وجه الصحة، وهذا حيث أجاب الخصم . ج/4ص372

4-
في ترجمة عبد الله بن وهب في الغربال: أنه كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته فاطلع عليه بعضهم يوماً فقال: يابن وهب ألا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال. أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء، والقضاة مع السلاطين . ج/4ص377

5-
جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين . ج/4ص378

6-
شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما كافراً فإنه يرفع المسلم . ج/4ص382

7-
قال الثعلبي : الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه انه بخلاف ما هو به , فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق . ج/4ص392

8-
قال العلماء : والحكمة في كون البينة على المدّعي أن جانب المدعي ضعيف ، لأنه يدّعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة فيقوى بها ضعف المدّعي ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمّته فاكتفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة . ج/4ص399

9-
فائدة في النجم الوهاج : أنه أعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً وستين نسمة عدد سني عمره وعد أسماءهم. قال: وأعتقت عائشة سبعاً وستين وعاشت كذلك، وأعتق أبو بكر كثيراً وأعتق العباس سبعين عبداً رواه الحاكم. وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين. وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة. وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة، وحبس ألف فرس في سبيل الله. وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد، وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة . ج/4ص417

* * *

1-
نقل ابن عبد البر وغيره : أن الابتداء بالسلام سنة و أن رده فرض . ج/4ص442

2-
معنى ( السلام ) أي أنتم في حفظ الله , كما يقال الله معك . ج/4ص442

3-
كيفية تشميت العاطس و كيفية جواب العاطس : أخرج البخاري من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" وأخرجه أيضاً أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" أي شأنكم وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور , وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم، (و) استدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد . ج/4ص444

4-
قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد فيشمته وهو من باب النصح والأمر بالمعروف . ج/4ص445

5-
لا يشمت غير المسلم كما عرفت، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم". ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك، ولكن إذا حمدوا . ج/4ص446

6-
في قوله ( وإذا مرض فعده ) نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب . ج/4ص446

7-
قال القاضي عياض: حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة . ج/4ص448

8-
كان صلى الله عليه وسلم  يأكل بثلاث أصابع، ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما بأن يكون الطعام غير مشتد ونحوه . ج/4ص454

9-
قال الماوردي: أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف .ج/4ص454

10-
المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم كفاه الردّ بالإشارة وإن ردّ لفظاً استأنف الاستعاذة وقرأ؛ قال النووي: وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد . السلام على من دخل بيتاً ليس فيه أحد لقوله تعالى: {فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم}. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه: "يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" . ج/4ص456

11-
قال ابن عبد البر : من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفته السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعله . ج/4ص460

12-
نفي النظر من الله تعالى عبارة عن نفي رحمته . ج/4ص462

13-
قيل أن أول من وأد البنات : قيس بن عاصم التميمي . ج/4ص473

14-
واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى ويشغله عن واجب طاعته وعبادته , لا ما يعينه على الأعمال الصالحة , فانه غير مذموم وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله . ج/4ص498

15-
حقيقة المرائي : أنه عابد لغير الله تعالى . ج/4ص523

16-
قال الصنعاني : واعلم أن الرياء يكون بالبدن وذلك بإظهار النحول و الاصفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة وتارة يكون الرياء بالقول بالوعظ في المواقف , وبذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم و تارة يكون الرياء بالقول لا ينحصر , وقد تكون المراءاة بالأصحاب والأتباع والتلامذة فيقال : فلان متبوع قدوة . ج/4ص424

17-
قال النووي في الأذكار تبعاً للغزالي: ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة، قال النووي: ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم قال من يدّعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به، ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا؛ الله يتوب علينا؛ نسأل الله السلامة، ونحو ذلك؛ فكل ذلك من الغيبة . ج/4ص540

18-
اعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أموراً ستة : 

الأول : التظلم فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي أو أنه ظالم .

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته فيقول: فلان فعل كذا، في حق من لم يكن مجاهراً بالمعصية .

الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذا فما طريقي إلى الخلاص عنه .

الرابع : التحذير للمسلمين من الاغترار، كجرح الرواة والشهود ومن يتصدّر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية .

الخامس : ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره .

السادس : التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش ولا يرد به نقصه وغيبته . ج/4ص541

19-
حقيقة المراء : طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائلة و إظهار مزيتك عليه . ج/548

20-
قيل : إن بين القتات و النمام فرقا , فالنمام الذي يحضر القضية فيبلغها , والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به , ثم ينقل ما سمعه . ج/4ص554

21-
قال الحافظ المنذري : أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة و أنها من أعظم الذنوب . ج/4ص554

22-
 قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين حال تناجيهما .ج/4ص557

23-
يجوز الكذب اتفاقاً في ثلاث صور قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث : الحرب و إصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته و حديث المرأة زوجها . قال القاضي عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث صور . ج/4ص563

24-
يشرع السلام عند القيام من الموقف كما يشرع عند الدخول , وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو بالرأس لما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر مرفوعاً :( لا تسلموا تسليم اليهود , فإن تسليمهم بالأكف و الرءوس ) إلا أنه يستثنى من ذلك حال الصلاة . ج/4ص580

25-
أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم. وفيها أقوال أخر هذا أجودها . ج/4ص594

26-
قال ابن القيم: يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وذرّيته وأهل طاعته على سبيل الإجمال. ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً لا سيما إذا ترك في حق مثله وأفضل منه , كما تفعل الرافضة , فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن فيه بأس . ج/4ص595 
تم بحمد الله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم
* * *
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